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العلماء في التشريع والقضاء الإسلامي
في مصر المعاصرة

عبد الله العودة.
باحــث ســعوديّ، فــي مــا بعــد الدكتــوراه فــي القانــون والحضــارة الإســامية فــي جامعــة ييــل. يعتنــي 
بمســألة الشــريعة والديمقراطيّــة فــي العالــم العربــيّ، والاســتقلال القضائــيّ والإصــاح. نشــر 

العديــد مــن الدراســات والمقــالات.

ترجمة: محمد صلاح علي.
باحــث ومترجــم مصــريّ. مهتــم بالنظريّــة السياســيّة والسياســات المقارنــة والفلســفة. صــدرت لــه 
العديــد مــن الترجمــات مــن بينهــا ترجمــة كتــاب »ابــن خلــدون« لســيد فريــد العطــاس عــن مركــز 
نمــاء للبحــوث والدراســات، وترجمــة كتــاب »الدولــة فــي المجتمــع« لجويــل س. مجــدال عــن دار 

عالــم الأدب.



ــة )Digest of Middle East Studies(، يمكــن 
ّ
شــرت هــذه المقالــة العلميّــة فــي مجل

ُ
]ن

الحصول عليها من هذا الرابط. وننشرها، بدورنا، في معهد العالم بعد أخذ الموافقة 
من المؤلف بالنشر، ومراجعته للترجمة العربيّة[	

ملخص
وكيــف قامــوا بهــا فــي البنيــة  التشــريعية والقضائيــة للفقهــاء  المهــامَ   

ُ
تــدرس المقالــة

الدســتورية أو القانونيــة الأعــم. بينمــا تأثــرت التجربــة الباكســتانية بالنمــوذج الإيرانــي 
، فلم تعطِ أي دور رســمي 

ً
 مختلفا

ً
لمشــاركة الفقهاء في التشــريع، اتخذت مصرُ طريقا

للفقهــاء مــع اعتــراف غامــض بالتشــريع الإســامي. قــد يأخــذ الــدورُ التشــريعي شــكلَ 
 مــن الفقهــاء، 

ً
إدخــال فقهــاء إلــى المجلــس التشــريعي، أو تشــكيل لجنــة مكوّنــة جزئيــا

أو إحالــة مهمــة تشــريعية مــا إلــى مؤسســة فقهيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الأســلمة كانــت 
فت آليات اســتبداية وتســلطية. حاول مشــروع 

ّ
 لمطالب شــعبية، إلا أنها وظ

ً
اســتجابة

 بلجــان مُعيّنــة أحــال إليهــا التقنيــن 
ً
الأســلمة اســتبدال فئــة الفقهــاء المبرّزيــن مجتمعيــا

عِــن فــي التجربــة مــن جهــة مــدى كفاءتهــا أو إســاميتها، لكنهــا لــم 
ُ
الإســامي. لذلــك، ط

 إلــى تأســيس محاكــم شــرعية إســامية أو تشــريعات “رجــال ديــن” فــي مصــر.
ً
تنتــهِ أبــدا

مدخل
المســلمين فــي دول  إن إشــكالية التكويــن الدســتوري الحديــث ودور العلمــاء)]1[( 
وهــم  العلمــاء؛  الأغلبيــات المســلمة يمثــان وســيلة لمعرفــة الموقــع التقليــدي لهــؤلاء 
تقــدّم التجــارب  الدســتوري”.  “المجــال مــاوراء  يمارســون عملهــم فــي موقــع أســميه 
 متنوعــة علــى الكيفيــة التــي يتــم بهــا 

ً
الدســتورية المختلفــة فــي العالــم الإســامي أمثلــة

 
ً
ونعطــي هنــا مصــر اهتمامــا المســلمين.  التعامــل مــع العناصــر الإســامية والعلمــاء 
بينمــا يتــم التعــرض للبــاد الأخــرى التــي تحمــل  باعتبارهــا حالــة للدراســة،   

ً
خاصــا

ســمات مشــابهة كباكســتان فــي بعــض الأقســام)]2[(.

، تستكشــف المقالــة الســياق 
ً
يتنــاول البحــث أربــع إشــكاليات فــي أربــع أقســام. فــأولا

والمراحــل المبكــرة مــن الدســتورية  الدســتوري الحالــي للعالــم الإســامي والعربــي، 
الدســتورية ووضــع  الأنظمــة  فــي  المســلمين  العلمــاء  يشــرح دور   ،

ً
ثانيــا الإســامية. 
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 دور العلماء في مساحتين اثنتين: التشريع والحكم 
ً
الدساتير. سيناقش البحث أيضا

القضائــي. ويناقــش القســم الثالــث المــواد الدســتورية الإســامية مــع تركيــز خــاص علــى 
المــادة الثانيــة مــن الدســاتير المصريــة الأخيــرة. ثــم ينتقــل إلــى إشــكالية ســلطة التفســير 

ويختــم بالتطبيــق القضائــي للشــريعة الإســامية فــي مصــر.

النظام الدستوري الحالي
يحــاول هــذا القســم عــرض بدايــات النظــام الدســتوري الحديــث فــي البــاد الإســامية 
 للفقه 

ً
 قاطعا

ً
 وحضورا

ً
والعربية. لقد شهدت هذه التجارب الدستورية المبكرة تأثيرا

والنصوص الإسلامية. وتناقش الصفحات التالية التكوين الدستوري ودور الإسلام 
فــي البلــدان الإســامية، وكذلــك تأثيــر التجــارب الدســتورية الحديثــة المبكــرة علــى وضــع 
الإســام الحالــي فــي هــذه البــاد. ســتمثل الحالــة المصريــة موضــع تركيــز النصــف الثانــي 
مــن هــذا القســم، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التطــور الســابق فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة 

وأثــر العوامــل المتنوعــة علــى صنــع النظــام الدســتوري المصــري الحالــي.

السياق الدستوري
أصــدرت الإمبراطوريــة العثمانيــة خــال فتــرة التنظيمــات، أي عــام 1839م، وثيقــة 
دســتورية أولــى باســم الخــط الشــريف ضَمِنَــت الحريــة الدينيــة والمســاواة فــي جميــع 
أراضيهــا )Rafeq, 2005:11; Roder, 2011:325(. وبعــد عقديــن، أي عــام 1857م، 
اتبعت تونس الخطى العثمانية وأصدرت وثيقة مماثلة كانت كإعلان حقوق إنسان 
باســم عهــد الأمــان. كان مــن المفتــرض أن يكــون الإعــان بمثابــة اســتجابة لنــداءات 
الإصلاحييــن التونســيين ممــن ظلــوا يطالبــون بصــورة أكثــر جوهريــة بالحكــم المقيــد 

.)Roder, 2011:325( مــن الحكــم المطلــق 
ً
بــدلا

زاد عهــد الأمــان التون�ســي مــن رغبــة الإصلاحييــن فــي الضغــط علــى حكومــة البــاي مــن 
1861م إلــى قانــون الدولــة؛ “أول  أجــل سياســات تشــاركية، ممــا أدى بالفعــل عــام 
كية دســتورية ...” )Roder, 2011:325(. أســس 

َ
ــل
َ
دســتور فــي بلــد عربــي ... يؤســس لمـ

 أعلــى شــارك الملــك فــي بعــض المســئوليات، وســمح كذلــك ببعــض 
ً
الدســتور مجلســا

)1864-1861م(  المحاســبة. إلا أن هــذه التجربــة الدســتورية كانــت قصيــرة العمــر 
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.)N. J. Brown, 2002:16-19(

-والــذي كان أبــو دســتور  1890م(  )ت.  لقــد أيــد المفكــر التون�ســي خيــر الديــن باشــا 
1861 التون�ســي- أســلوب الحكــم المقيــد عبــر إيــراد نصــوص إســامية، واســتنتج أن 
السياســة التشــاركية والتفويــض السيا�ســي وحدهمــا اللــذان يتوافقــان مــع شــرط 
 al-Tunisi, 1868:15–18; S. A. Arjomand, 2007:116; N. J.( الحكــم الإســامي 

.)Brown, 2002:19–20

 آخر من محرري هذا الدستور. إذ 
ً
 مؤثرا

ً
وكان ابن أبي الضياف )ت. 1874م( محررا

، وقدّم الحكم التشــاركي 
ً
 أو ســلطانيا

ً
رفض في كتاباته الحكم المطلق ســواء كان دينيا

 أطروحتــه بنصــوص واســتدلال إســامي. ففــي رؤيــة ابــن أبــي 
ً
، مؤيــدا

ً
باعتبــاره إســاميا

 بالشــريعة الإســامية(، 
ً
لا

َّ
الضياف، الحاكم مســئول أمام الله )أي أمام شــرع الله ممث

S. A. Ar� ع “العهد” )العقد( بينهم وبين الحاكم.) 
ّ
)ومسئول أمام الأمة التي تشهد وتوق

jomand, 2007:116; Bin Diyaf, 2005:15–66(. ويختــم بأنــه “إن نكــث الســلطان 
 S.( ”بخلعــه عــن العــرش 

ً
بعهــد، يجتمــع النــاس فــي بلاطــه، ويمثــل اجتماعهــم هــذا نذيــرا

.)A. Arjomand, 2007:116; Bin Diyaf, 2005:66

وفــي مركــز الإمبراطوريــة العثمانيــة، دفعــت طموحــات شــبيهة إلــى إثــارة مســألة وضــع 
 نخبويــة مكوّنــة مــن قــادة عســكريين 

ً
دســتورٍ للدولــة؛ مــن ثــمّ عيّــن الســلطان لجنــة

وسياســيين ودينييــن لتحريــر للدســتور، والــذي تــم إصــداره عــام 1876م تحــت اســم 
، اســتمر الدســتور في العمل لمدة ســنتين 

ً
القانون الأسا�ســي. وكالحالة التونســية أيضا

 لكتابــة معظــم الدســاتير 
ً
فقــط. ومــع ذلــك، أصبــح دســتور 1876م العثمانــي “أساســا

.)N. J. Brown, 2002:20-26( ”العربيــة فــي القــرن العشــرين

أحــد أبــرز  1888م(  )ت.  أيّــد نامــق كمــال  وكخيــر الديــن باشــا وابــن أبــي الضيــاف، 
محــرري الدســتور العثمانــي عــام 1876م وجــود حكومــة مقيّــدة بنــوعٍ مــا عبــر الفصــل 
بيــن الســلطات ودعــم أطروحتــه بنصــوص واســتدلالات إســامية. دافــع كمــال عــن 
 S. A. Arjomand,( بشــكل كامــل مــع الشــريعة   

ً
1876م واعتبــره متوافقــا دســتور 

.)2007:116
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 لمــا أســماه ســيد آرجومانــد المرحلــة الأولــى مــن الدســتورية 
ً
ــل هــذه الفتــرة بدايــة

ّ
قــد تمث

 S. A. Arjomand,( علــى الحكــم والتشــريع   
ً
أي الإســام باعتبــاره قيــدا الإســامية؛ 

للشــريعة”.   
ً
“خاضعــا النظــام ليكــون  لــم تكــن المهمــة هــي إعــادة بنــاء   .)2007:115

 عــن الواقــع أو غيــر ذي أهميــة، 
ً
لكــن لــم يكــن يعنــي ذلــك أن الإســام كان منفصــا

 أنهــا مســئولية 
ً
 وسياســيا

ً
بــل كان الأمــر يبــدو وكأن الشــريعة مــن المفتــرض اجتماعيــا

 
ً
الأمــة بأكملهــا، وأن النظــام لا يحتــاج إلا رقابــة إســامية شــعبية، وليــس بنــاءً إســاميا
 
ً
 من الأساس )pp. 115-116; kamali, 2011:31; Roder, 2011:323(. ووفقا

ً
شاملا

 للنظــام بأكملــه، كمــا 
ً
لآرجومانــد، كانــت المرحلــة الثانيــة عندمــا أصبــح الإســام أساســا

بــدا فــي الــدول المســلمة مــا بعــد الفتــرة الاســتعمارية. فــي هــذه المرحلــة، كان الافتــراض 
 
ً
 يعيــد بنــاء النظــام بالكامــل وفقــا

ً
 شــاملا

ً
م مشــروعا

ّ
هــو أن يكــون أســاس النظــام يقــذ

للإســام )p. 115(. كانــت المرحلــة الثالثــة هــي عــودة “الدســتورية الإســامية الخاليــة 
 ”

ً
مــن الأيديولوجيــة” عندمــا عــادت فكــرة الحكومــة المقيّــدة. فالقانــون ليــس “إســاميا

بــل إن الإســام هــو مجــرد عنصــر هــام و”مصــدر” واحــد للتشــريع مــن بيــن   ،
ً
صِرفــا

.)]p. 115)([3( مصــادر أخــرى 

 عبــر 
ً
 آخــر يبحــث فيــه الدســتورية الإســامية أساســا

ً
يقــدّم روديجــر ولفــرام تقســيما

 
ً
فالــدول المســلمة تختلــف بيــن مــن يدعمــون اعترافــا آثارهــا القانونيــة والسياســية. 
 أكثــر 

ً
 بالإســام لكــن بآثــار محــدودة، وعلــى الجانــب الآخــر مــن يدعمــون التزامــا

ً
رمزيــا

 
ً
هــا إقــرارا

ُ
ســلطة الدولــة وعمل “يعكــس فيــه تنظيــمُ  بالشــريعة الإســامية   

ً
جوهريــة

.)Wolfrum, 2011:79( بالإســام”   
ً
عميقــا

لقــد اســتجابت الأنظمــة الدســتورية الحاليــة فــي العالــم الإســامي لظــروف بلادهــا 
)]4[(. فقــد 

ً
الخاصــة، واتخــذت مســارات مختلفــة، لكــن يمكــن المقارنــة بينهــا نســبيا

 
ً
ــرت التجربــة الدســتورية العثمانيــة علــى العديــد مــن البــاد الإســامية وكانــت ملهمــة

ّ
أث

 دراســية 
ً
للعديــد منهــا فــي الهيــكل والمضمــون. يهتــم القســم التالــي بمصــر باعتبارهــا حالــة

تأثــرت بســياق بــاد إســامية ناقشــناها فــي القســم الســابق، وكانــت بدورهــا تجربــة 
ــرت علــى بــاد أخــرى.

ّ
 أث

ً
مهمــة
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الإطار الدستوري في مصر

كانــت أول وثيقــة شــبيهة بالدســتور فــي مصــر الحديثــة هــي اللائحــة الأساســية عــام 
1882م، والتــي كانــت نتيجــة للثــورة العرابيــة، لكــن ســرعان مــا ألغاهــا الخديــو توفيــق، 
 منهــا القانــون النظامــي عــام 1883م. وتحــت الاحتــال الإنجليــزي، وضــع 

ً
وأصــدر بــدلا

هــذا القانــون النظامــي الســلطات فــي يــد توفيــق وألغــى فكــرة وجــود مجلــس تشــريعي 
1913م  عــام  النظامــي  القانــون  روجِــع  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  وقبيــل  منتخــب. 
1915م  ، إلا أن التجربــة انتهــت عــام 

ً
 جــدا

ً
 مقيّــدة

ً
ومُنــح المجلــس التشــريعي ســلطة

 N. J. Brown, 2002:26–41; Farahat & Farahat, 2011:100–115; Hamad,(
.)]2012:2)([5

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، نشــأت حركــة قوميــة مــن الوفــد الــذي تفــاوض مــع 
 باســم “حــزب 

ً
 قوميــا

ً
البريطانييــن حــول الاســتقلال المصــري. أصبحــت الحركــة حزبــا

ترجــم الوفــد ســخط المصرييــن علــى الاحتــال  تحــت قيــادة ســعد زغلــول.  الوفــد” 
الإنجليــزي إلــى تعبئــة شــعبية أدت إلــى ثــورة 1919م. وبعــد فشــل مفاوضــات مكثفــة، 
1922م، وأدت   عــام 

ً
اعتــرف البريطانيــون منفرديــن باســتقلال مصــر لتكــون ملكيــة

هــذه الخطــوة إلــى صياغــة دســتور 1923م. منــح الدســتور بعــض الســلطة للبرلمــان إلا 
Botman, 1991:25–( أنــه منــح الملــك اليــد العليــا مــن خــال قدرتــه علــى حــل البرلمــان
55; N. J. Brown, 2002:36–41; Farahat & Farahat, 2011:109–115; Ham-

.)ad, 2012:2–3; Roder, 2011:343
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ً
 دســتوريا

ً
 وأصــدروا إعلانــا

ً
ثــورة قــاد بعــض “الضبــاط الأحــرار”  1952م،  وفــي عــام 

1971م، كان قــد  ألغــوا فيــه الملكيــة الدســتورية وأنشــأوا جمهوريــة. وبحلــول عــام 
صياغــة ثلاثــة دســاتير كانــت   )1970 )ت.  تمــت خــال عهــد جمــال عبــد الناصــر 
 N. J.( جميعهــا تخــدم الحكومــة وتتســم بانعــدام المســاءلة القانونيــة والدســتورية 
أنــور  أصــدر   .)Brown, 2002:78–85; Farahat & Farahat, 2011:115–131
الســادات )ت. 1980م( دســتور عــام 1971م فــي محاولــةٍ منــه لإبعــاد الجمهوريــة عــن 
السياســات الاشــتراكية ودمــج بعــض العناصــر الإســامية فــي البنيــة الدســتورية، كمــا 
ســنرى فــي أقســام قادمــة. برهــن هــذا الدســتور علــى أنــه طويــل العمــر )مــن 1971 حتــى 
2011م( وأدخــل عناصــر جديــدة إلــى الهيــكل الدســتوري المصــري. كانــت المــادة الثانيــة 
 حتــى اليــوم، 

ً
والمحكمــة الدســتورية العليــا مــن بيــن هــذه العناصــر التــي لا زالــت قائمــة

والتــي سنناقشــها فــي مواضــع مختلفــة.

 مــن قامــوا بصياغتــه لإضفــاء 
َ
ــسَ دســتور 1971م بعــد تعديلــه عــام 2007م نيــة

َ
عَك

الصبغــة الدســتورية علــى أعمــال غيــر دســتورية. ويعنــي ذلــك أن الإجــراءات والمــواد 
النظــم  فــي  غيــر دســتورية   

ً
تكــون عــادة لتبريــر غايــات  تــم اســتخدامها  الدســتورية 

 مــن الناحيــة الدســتورية، 
ً
الديمقراطيــة)]6[(. وعلــى الرغــم مــن أنــه يبــدو ديمقراطيــا

إلا أن هــذا الدســتور ألقــي عليــه اللــوم لأنــه أســس لنظــامٍ تســلطي ودعــم يــد الســلطة 
Ber� لعقـ�ود فـ�ي مصـ�ر)   

ً
)التنفيذيـ�ة الطولـ�ى والحـ�زب الحاكـ�م الـ�ذي اسـ�تمر حاكمـ�ا

nard-Maugiron, 2011:373-374(. جعــل الدســتور منصــب الرئيــس بالانتخــاب 
)المــادة  تعــددي”  “نظــام  الدولــة  نظــام  أن  وأكــد  والســبعون(،  السادســة  )المــادة 
)المــادة  وهــو مصــدر الســلطات”  “الســيادة للشــعب وحــده،  وأعلــن أن  الخامســة(، 

.)73  ،75  ،76 المــواد:  1971م،  )الدســتور المصــري لعــام  الثالثــة( 

 أن التشــريع مــن اختصــاص مجلــس الشــعب 
ً
منــذ 1971م حتــى 1979م، كان مفترضــا

، إلا أنــه فــي الواقــع كان جمــال عبدالناصــر هــو المشــرّعِ الفعلــي. ومــن عــام 1979 
ً
حصــرا

حتــى 2014م، تــم إدخــال غرفــةٍ تشــريعية أخــرى ذات مهــام استشــارية أكثــر مــن كونهــا 
تشريعية باسم “مجلس الشورى”. ففي 1979م، أسفر استفتاء عن إدخال مجلس 
 
ٌ
 عليــا للهيــكل البرلمانــي القائــم. والســلطة القضائيــة مقسّــمة

ً
الشــورى ليكــون غرفــة
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 ولكن أكثر أهمية: محاكم دستورية.
ً
بين محاكم إدارية وجنايات ومدنية ، و أخيرا

المحكمة الدستورية العليا
كانــت الصــورة الجنينيــة الأولــى للمحكمــة الدســتورية العليــا هــي المحكمــة العليــا 
التــي أسســها مرســوم رئا�ســي عــام 1969م فــي محاولــة مــن نظــام عبدالناصــر لضبــط 
مُنحــت المحكمــة  وبذلــك،  علــى ميولهــا الاســتقلالية.  الســلطة القضائيــة والقضــاء 
العليــا الســلطة الحصريــة للرقابــة القضائيــة، وكانــت تتحكــم فيهــا الســلطة التنفيذيــة 
Moustafa, 2007:65-( مــن خــال التعيينــات وتنظيــم المحكمــة وإجراءاتهــا وهيكلتهــا

.)67

يشــرح  العليــا.  الدســتورية  للمحكمــة  الحالــي  الشــكل  1971م  دســتور  اســتحدث 
الدســتور ســلطات المحكمــة فــي المــواد 174 حتــى 178. وشــددت المــادة 175 علــى أن 
المحكمــة تملــك حــق المراقبــة القضائيــة عندمــا أقــرّت أنهــا “تتولــى دون غيرهــا الرقابــة 
القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح، وتتولــى تفســير النصــوص التشــريعية ...” 
)دســتور مصــر 1971م، جــزء مــن المــادة 175(. رغــم هــذه المــادة، لــم تتأســس المحكمــة 
 حتــى عــام 1979م للإشــارة إلــى إيمــان الرئيــس الســادات بالاســتثمار فــي النمــو 

ً
فعليــا

الاقتصــادي لمصــر وتطبيــق فكــرة الانفتــاح الاقتصــادي. فبتأســيس المحكمــة، أراد 
الســادات أن يؤكــد للمســتثمرين الأجانــب أن مصــر يحكمهــا القانــون، وأنهــم يمكنهــم 
كانــت   لمصطفــى تامــر وناثــان بــراون وكلارك لومبــاردي، 

ً
ووفقــا التمتــع بالاســتقرار. 

 N. J. Brown, 2002:83; Grote, 2011:222;( المحكمــة تتمتــع باســتقلال معتبــر 
.)Lombardi, 2006:141–145; Moustafa, 2007:57–89

تتمثــل ســلطة المحكمــة الرئيســية فــي أنهــا المرجــع الحصــري للفصــل بيــن تفســيرات 
ــم النهائــي فــي النزاعــات القضائيــة حــول الاختصــاص، 

َ
التشــريعات المتنازعــة، والحَك

Lom�  من خلال ممارسة سلطة الرقابة أو المراجعة القضائية) 
ً
 سلبيا

ً
)وكانت مشرّعا

 دور حارس 
ً
bardi, 2006:145; Moustafa, 2007:79–80(. مارست المحكمة أيضا

البوابــة، إذ يجــب علــى أصحــاب الدعــاوى أن يقيمــوا الدعــاوى أمــام المحاكــم الدنيــا 
، لكــي تصــرّح لهــم هــذه المحاكــم الدنيــا برفــع الدعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية 

ً
أولا
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Grote, 2011:232; Lombardi, 2006:145; Moustafa, 2007:80–81)( العليــا 
.)]([7

 بمــن فيهــم رئيــس المحكمــة، تســمّيهم الجمعيــة 
ً
تتشــكل المحكمــة مــن أحــد عشــر قاضيــا

العامــة للمحكمــة ويعتمدهــم الرئيــس )Hirschl, 2003:2-3(. ولــم تغيــر هــذه العمليــة 
الكثيــر فيمــا يخــص ســلطة المحكمــة أو ســير أعمالهــا أو تعييناتهــا)]8[(.

التشــريعَ  التاليــة  الأقســامُ  ســتعرض  الدســتوري،  للإطــار  مختصــر  عــرضٍ  وبعــد 
الإسلامي في الهيكل الدستوري كي نفهم موقع العلماء ووظيفتهم في التكوين الحالي.

التقنينات الإسلامية في مصر الحديثة
ترمــي مناقشــة التقنينــات الإســامية فــي مصــر إلــى تصويــر الكيفيــة التــي تــم بهــا تصويــر 
الإســام في الدولة عبر التقنينات، نتيجة وجود مفهوم ضمني عن الحق في التشــريع. 
وعلى الرغم من أنها تأثرت بالأعمال الفقهية، إلا أن التقنينات سهّلت من الانفصال 

عن قانون الفقهاء.

. كان 
ً
كانــت المجلــة العثمانيــة أحــد أكثــر مســودات التشــريعات الإســامية المقننــة تأثيــرا

 مــن المفتــرض أن تتلوهــا تقنينــات 
ً
 مقدمــة

ً
هــذا التقنيــن المكــوّن مــن ســتة عشــر فصــا

مشــابهة فــي مياديــن قانونيــة أخــرى ليتــم إصدارهــا باعتبارهــا قانــون الأرا�ضــي. وألهــم 
Arjomand, 2007:123–( التقنيــن مشــروعات مشــابهة فــي دولٍ إســامية مختلفــة

 124; Chambers, 1972:42–44; Goadby, 1939; Lombardi, 2006:70–74;
.)Peters, 2002:87–89

صــدر تقنيــن مشــابه فــي مصــر بحلــول ســبعينيات القــرن التاســع عشــر علــى يــد قــدري 
 Peters, 2002:89–90; Qadri( باشــا -ناظــر حقانيــة ســابق- وعُــرف بتقنيــن قــدري
Pasha, 1893(. وفي فترة ما بعد عرابي )بعد عام 1882م(، أرادت الحكومة المصرية 
تبنــي التقنيــن كــي تقنــع القــوة المحتلــة بحداثتهــا، إذ إنهــا ظلــت مــن الناحيــة القانونيــة 
Lom�  م�ـن الناحي�ـة الواقعي�ـة) 

ً
 للإمبراطوري�ـة العثماني�ـة، لكنه�ـا كان�ـت مس�ـتعمرة

ً
)تابع�ـة
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bardi, 2006:61–71(. وبعــد ذلــك، تــم تجاهــل مشــروع قــدري بشــكل كامــل، إلا أن 
فكــرة القانــون المــدوّن كانــت قــد انتشــرت.

وصــف رادولــف بيتــرز هــذا التحــول نحــو التقنينــات بأنــه تحــول مــن قانــون الفقهــاء إلــى 
القانون الوضعي )Layish, 2004; Peters, 2002:81(. وعند لومباردي، بدأت مصر 
Lombardi, 2006:60–( )نحــو العلمانيــة 

ً
 )أي: محــوّلا

ً
 معلمنــا

ً
فــي فتــرة التقنيــن قانونــا

9])(71[(. وبنهايــة ثــورة 1919م، لــم تتبــنَّ النخــب المصريــة النافــذة مشــروع الأســلمة، 
 للومبــاردي- إلــى “إضعــاف قبضــة 

ً
بــل دعمــت تقنينــات ومــدارس علمانيــة، أدت -وفقــا

.)Lombardi, 2006:72( ”العلماء على النظرية القانونية

ويــرى لومبــاردي أن مصــر قــد وصلــت إلــى نقطــة إجمــاع علــى ضــرورة امتــاك قانــون 
مدنيــة-  أو   

ً
-إســامية الحاكمــة  القوانيــن  تكــون جميــع  أن  يجــب  بحيــث  وضعــي، 

مفروضــة ومدوّنــة )Lombardi, 2006:60–63(. إذ لــم يعــارض الجمهــور -باســتثناء 
العلمــاء وقواهــم الاجتماعيــة- القوانيــن الوضعيــة. تمثلــت بعــض تحفظــات العلمــاء 
 
ً
فــي أن الفقهــاء المســلمين التقليدييــن يجــب أن يُســمح لهــم بــأن يكونــوا أكثــر انخراطــا
فــي مناقشــة القوانيــن والتشــريعات وصياغتهــا )pp. 62-72(. وكان آخــرون معارضيــن 
 Layish,( العلمنــة  ســيمهد طريــق  ذلــك  مــدوّن لأن  قانــون  لوجــود  أعمــق  بشــكل 

.)]2004:100–102; Peters, 2002:89–91)([10

قــام مشــروعٌ وحيــدٌ بمحاولــة حــل معضلــة القوانيــن المعلمنــة هــذه مــن خــال تقديــم 
بديــل يقــوم علــى المتطلبــات الإجرائيــة للقوانيــن المدونــة، وفــي نفــس الوقــت يعكــس 
الــرزاق  قــام عليــه عبــد  الــذي  هــو المشــروع  ذلــك  كان  الفقــه الإســام.  مضمــون 
الســنهوري )ت. 1971م( الــذي كان أحــد أهــم المنظريــن القانونييــن فــي العالــم العربــي 

فــي القــرن العشــرين.

دعــا الســنهوري فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين إلــى تشــكيل لجنــة تشــرف علــى 
 Hill, 1987; Layish,( تدوين قانون إسلامي شامل يناسب مختلف البلاد الإسلامية
Lombardi, 2006 ;91–2004:90(. لكنــه أخــذ علــى عاتقــه وضــع هــذه التقنينــات، 
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وكان القانون المدني نتاج عمل السنهوري مع آخرين.

وفــي رد فعــل علــى مشــروع الســنهوري فــي الأربعينيــات، قــاوم علمانيــون وإســاميون 
 بينمــا رفضــه 

ً
 جــدا

ً
التقنيــن علــى حــد ســواء، إذ رفضــه العلمانيــون لأنــه كان إســاميا

ونظــر العديــد إلــى  بمافيــه الكفايــة!.   
ً
والإســاميون لأنــه لــم يكــن إســاميا العلمــاء 

فــي أن مشــروعات  وشــك الإســاميون والعلمــاء   .
ً
فاشــا  

ً
المشــروع باعتبــاره تلفيقــا

إلا أن   .)Lombardi, 2006:109–132( التقليــدي  التقنيــن ســتق�صي دور العلمــاء 
 عليــه.

ً
 مــن الأصــل، أو علــى الأقــل لــم يكــت مُتفقــا

ً
دور العلمــاء لــم يكــن واضحــا

سيناقش القسم التالي المسارات المختلفة التي اتخذتها البلاد المسلمة الحديثة فيما 
يخص دور العلماء، سواء في التشريع أو القضاء أو خارج أجهزة الدولة بالكلية.

دور العلماء في مؤسسات الدولة
بعــد عــرض الســياق الدســتوري للنظــم الحاليــة فــي البــاد المســلمة، ســيناقش هــذا 

الجــزء دور العلمــاء فــي التكويــن الدســتوري بالتركيــز علــى حالــة مصــر.

ســيبدأ هــذا القســم ببحــث المهمــة التشــريعية للفقهــاء المســلمين وكيفيــة قيامهــم بهــا 
فــي الهيــكل الدســتوري أو القانونــي العــام. ثــم ســأناقش انخراطهــم فــي القضــاء، ســواءً 
الوضعــي أو الشــرعي. وســأختم هــذا الجــزء باختبــار فكــرة الدســتورية الثيوقراطيــة 
والتركيــز علــى الكيفيــة التــي لعــب بهــا العلمــاء  ومشــروعات الأســلمة الدســتورية، 

دورهــم.

الفقهاء في التشريع
سيبحث هذا القسم المهمة التشريعية للفقهاء المسلمين في الدولة المسلمة الحديثة. 
اســتلهمت التجربة الباكســتانية النموذج الإيراني الســابق عليها من انخراط الفقهاء 
 عبــر عــدم الاعتــراف بــأي 

ً
 مختلفــا

ً
فــي المجالــس التشــريعية. بينمــا اتخــذت مصــر مســارا

دور رسمي للفقهاء المسلمين باعتبارهم فقهاء، مع اعتراف غامض بالفقه الإسلامي 
فــي التشــريع. قــد يأخــذ الــدورُ التشــريعي شــكلَ إدخــال فقهــاء إلــى المجلــس التشــريعي، 
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أو تشكيل لجنة فيها فقهاء، أو إحالة مهمة تشريعية ما إلى مؤسسة فقهية.

كان مــن المتوقــع أن يتــم أخــذ آراء الفقهــاء المســلمين -أي مــن يعبــرون عــن الشــريعة 
لكــن الكيفيــة التــي يتــم بهــا  فــي الاعتبــار عنــد فهــم وتطبيــق القانــون.  ويفســرونها- 
التعامــل مــع هــذه الآراء فــي الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة اختلفــت مــن دولــة إلــى أخــرى، 
.)Fadl, 2011:48; Feldman, 2008:28–74( بــل مــن فتــرة إلــى أخــرى ونظــام إلــى آخــر

 الباكســتانية فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ومحاولتهــا 
ُ
اســتلهمت التجربــة

إدمــاج الفقهــاء فــي التشــريع نظيرتَهــا الإيرانيــة. فقــد قــاد الفقهــاء فــي إيــران الجماهيــر 
ــروا بشــكل واضــح علــى 

ّ
وأث )1911-1906م(  الثــورة الدســتورية  إلــى الانتصــار أثنــاء 

 S. Arjomand, 2011:147–150; S. A. Arjomand,( الوضــع الدســتوري بعــد ذلــك
وكان أحــد المطالــب الرئيســية هــو   .)2007:117–119; Bayat, 1991:123–143
تــم دمــج شــرط موافقــة  وضــع كل تشــريعات البرلمــان تحــت رقابــة كبــار الفقهــاء. 
الفقهــاء علــى التشــريع هــذا فــي القانــون الأسا�ســي المكمــل الــذي تبنــاه البرلمــان الإيرانــي 
 ،)S. Arjomand, 2011:168; S. A. Arjomand, 2007:118, 125( 1907م  عــام 
ســنِدت مهمــة الرقابــة علــى التشــريع إلــى لجنــة مــن خمســة فقهــاء علــى الأقــل كــي يمــر 

ُ
وأ

أي مشــروع قانــون فــي البرلمــان.

بعــض  الباكســتانية  الدولــة  بنــاء  شــملت عمليــة  الإيرانــي،  للنمــوذج  وباســتلهامها 
لت 

ّ
عناصــر انخــراط العلمــاء فــي وضــع الدســتور وإقــرار التشــريعات. ففــي 1949م، شــك

الجمعيــة التأسيســية الباكســتانية لجنــة مــن العلمــاء المســلمين للتعامــل مــع الفقــه 
طــرح بعــض العلمــاء  وفــي الخمســينيات،   .)Ahmad, 1972:260–261( الإســامي 
الباكســتانيين ضــرورة تأســيس لجنــة ينــاط بهــا فحــص موافقــة التشــريعات للإســام، 
 شــديدة. وعــام 1955م، ألغــت اللجنــة التأسيســية أي 

ً
إلا أن الفكــرة أثــارت معارضــة

 Kennedy, 1992:3;( مــن التقريــر النهائــي للمبــادئ الأساســية  ذكــر للجنــة الفقهــاء 
Zaman, 2010:88(. فلــم تنجــح محاولــة إدمــاج العلمــاء فــي عمليــة التشــريع الرســمية 
في باكستان لأسباب عدة؛ من أهمها فيما يخصنا هنا هو “الرفض السني التقليدي 

.)Skovgaard-Petersen, 2013:279( للكهنوتيــة” 
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ل رئيس وزراء باكســتان نواز 
ّ
وبعد أكثر من ثلاثة عقود وتغير العديد من النظم، شــك

 مــن أعضــاء البرلمــان والمحاميــن والعلمــاء لصياغــة مشــروع 
ً
شــريف عــام 1991م لجنــة

قانــون إســامي يســتهدف تســهيل “تطبيــق الشــريعة”، وتــم تمريــره فــي البرلمــان وأصبــح 
. فقــد لعبــت 

ً
 لتشــارلز كينيــدي، كان تطبيــق هــذا القانــون محــدودا

ً
. إلا أنــه وفقــا

ً
قانونــا

 فــي تقليــل أثــره، بالإضافــة إلــى حــدود الاختصــاص التــي 
ً
 كبيــرا

ً
القيــود الدســتورية دورا

.)Kennedy, 1992:12( وضعتهــا المحكمــة الباكســتانية العليــا أمــام تطبيقــه

علــى عكــس باكســتان، ترجــع التجربــة المصريــة فيمــا يخــص دور العلمــاء المســلمين 
 مــن الإمبراطوريــة 

ً
فــي التشــريع إلــى القــرن التاســع عشــر. فعندمــا كانــت مصــر جــزءا

 فــي مراقبتــه للقــرارات لجعلهــا تعكــس الفقــه 
ً
العثمانيــة، كان دور شــيخ الإســام مألوفــا

ل فهمهــا المبكــر للتشــريع. 
ّ
ــر نظــام الفحــص الفقهــي هــذا علــى مصــر، وشــك

ّ
الإســامي. أث

وفــي محــاولات تحويــل التنظيــم نحــو القانــون الوضعــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
تــم تعييــن العديــد مــن الفقهــاء مــن مذاهــب عــدة لفحــص القوانيــن وإســاميتها، علــى 
 
ً
 مــا الســلطة التــي يملكونهــا، أو إن كانــت قراراتهــم مُلزِمــة

ً
الرغــم مــن أنــه لــم يكــن واضحــا

.)]Lombardi, 2006:55–66)([11( أم استشــارية

ولعقود، ظل العلماء لاعبين رئيسيين، إلا أنهم لم يكونوا في موقع تشريعي ثابت. وفي 
 فــي مقابــل 

ً
الثلاثينيــات، تحالــف العلمــاء مــع الملــك فــؤاد )ت. 1936م( لتقديمــه خليفــة

 يأخــذ العلمــاء فــي الاعتبــار عنــد التشــريع. دعمــت حركــة 
ً
الضغــط عليــه ليتبنــى نهجــا

مصــر الفتــاة السياســية مشــروع العلمــاء مــن أجــل الرقابــة علــى القوانيــن وفكــرة أن 
Lom� )يفحـ�ص فقهـ�اء أزاهـ�رة القوانيـ�ن للتأكـ�د مـ�ن اتسـ�اقها مـ�ع تفسـ�يرهم للشـ�ريعة) 

.)bardi, 2006:103–104

تراجــع دور العلمــاء التشــريعي فــي المجــال الرســمي قبــل بدايــة الســبعينيات، لعوامــل 
عــدة؛ كان مــن أهمهــا عــداء نظــام عبــد الناصــر لأي خطــاب إســامي يــرى فيــه “حركــة 
رجعية” قد تعوق الإصلاحات الاشتراكية التي يقوم بها النظام. لكن المزاج “الإسلامي” 
ل 

ّ
للســادات أحيــا المطالبــات الداعيــة لدمــج الفقهــاء فــي التشــريع. ففــي 1976م، شــك

 كانــت ســتقترح إصلاحــات تشــريعية تضمــن اتســاق القوانيــن مــع الفقــه 
ً
الأزهــر لجنــة
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الإســامي. وهــي خطــوة دعمتهــا أكبــر جماعــة إســامية؛ جماعــة الإخــوان المســلمين. 
وعلــى الرغــم مــن أن الاقتراحــات كانــت مؤثــرة، إلا أن اللجنــة لــم تكــن ســلطة تشــريعية 

.)Lombardi, 2006:126–127( رســمية، ولا تــم دمجهــا فــي البرلمــان

 لمبــادئ 
ً
وفــي عــام 1980م، وبعــد تصويــت برلمانــي أقــر ضــرورة تعديــل القوانيــن وفقــا

بــأن  يق�ضــي   
ً
أصــدر رئيــس لجنــة مقترحــات الإصــاح تقريــرا الشــريعة الإســامية، 

المقترحــات تتضمــن النظــر فــي النصــوص الإســامية بمــا فيهــا القــرآن والســنة وآراء 
لكــن   .)Lombardi, 2006:134–135, 166( فــي الاعتبــار  المســلمين  أئمــة وعلمــاء 
ذكــر العلمــاء هــذا لــم يحــدد إن كان مِــن المفتــرض أن يصبــح الفقهــاء ضمــن لجنــةٍ 
تشــريعية ملزمــة، أو أن تكــون آرائهــم المنشــورة فقــط محــل نظــر مــن اللجنــة المســئولة 
عــن المقترحــات. أرســلت اللجنــة مســودات القوانيــن المعدّلــة للأزهــر، وأحدثــت بعــض 
همِلــت بالكليــة 

ُ
التعديــات بنــاءً علــى ذلــك، إلا أن فكــرة فحــص العلمــاء للتشــريعات ا

.)pp. 135-137(  
ً
تدريجيــا

بشــكلٍ عــام فــي مصــر، يبــدو أن الاســتناد إلــى العلمــاء فــي التشــريع استشــاريٌ وانتقائــيٌ 
للغاية. فعلى سبيل المثال، عند محاولة إصدار قانون الأسرة المثير للجدل )المعروف 
المســودة إلــى المفتــي لاختبــار مــدى  1981م(  )ت.  أرســل الســادات  بقانــون جيهــان(، 
اتســاقها مــع الشــريعة الإســامية. اتخــذ الســادات هــذه الخطــوة ربمــا لعلمــه بالطبيعــة 
الخلافية لهذا القانون، لذلك أراد أن يستبق ويحتوي أي معارضة إسلامية للقانون 

.)]Lombardi, 2006:170)([12(

إن القاعــدة العامــة فــي مصــر هــي منــع تمكيــن أي مؤسســة دينيــة أو كيــان إســامي 
مــن أي ســلطة دينيــة أو حكوميــة رســمية، حتــى فــي أمــور الفقــه الإســامي أو تفســير 
الشــريعة. حتــى محــاولات نقــل الســلطة التفســيرية إلــى الفقهــاء كانــت إمــا استشــارية 
 
ً
معيــن تعلــم الدولــة مســبقا أو انتقائيــة فــي موضــوعٍ  تفتقــر إلــى أي ســلطة ملزمــة، 
.)Backer, 2009:169–170( نتيجتــه، وتحتــاج فقــط إلــى ختــم الشــرعية مــن الفقهــاء

 للاهتمــام. إذ لا يوجــد مفتــون للدولــة 
ً
 طويــل العمــر ومثيــرا

ً
ــل بــاد المغــرب نموذجــا

ّ
وتمث
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فــي المغــرب ولا تونــس ولا الجزائــر، ولا توجــد مؤسســة إفتــاء إســامية رســمية تعتــرف 
 مــن أجهزتهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود مجالــس إســامية عليــا، 

ً
بهــا الدولــة أو تمثــل جهــازا

إلا أنهــا ليســت مؤسســات الدولــة الدينيــة ولا تملــك أي ســلطة دينيــة خاصــة علــى 
K. Brown, 1972:127–( التفســير إلا فيمــا يخــص احتــرام النــاس وتقديرهــم لهــا
.)148; L. C. Brown, 1972:47–91; Burke, 1972:93–125; Roy, 2011:116

ورغــم أن لومبــاردي يصــف المطالبيــن بانخــراط الفقهــاء فــي التشــريع أنهــم مــن المدرســة 
“التقليديــة المحدثــة” )Lombardi, 2006:80-97(، يبــدو أنــه لا يــدرك المدرســة الأكثــر 
 التــي تمتنــع عــن الانخــراط فــي تشــريعات الدولــة لأجــل أن يبقــوا فــي 

ً
تقليديــة ورســوخا

مســاحة إنتــاج الفقــه المســتقل وغيــر الملــزم بشــكل خــاص. وبالتالــي، ينبغــي أن يكــون 
 علــى المجموعــات المتنوعــة مــن الفقهــاء 

ً
أكثــر انطباقــا “التقليديــة المحدثــة”  وصــف 

-حتــى عنــد تأسيســهم أو انتســابهم لكيانــات  المســتقلين عــن الدولــة ممــن لا زالــوا 
 بــا تشــريع 

ّ
 مســتقل

ً
 إســاميا

ً
إســامية كمــا فــي المغــرب وتونــس والجزائــر- ينتجــون فقهــا

.)Quraishi, 2011:63( ولا تحكــم مــن الدولــة

الإسلام في القضاء )الفقهاء في القضاء والمحاكم الإسلامية الشاملة(
استكشــف القســم الســابق المهــام التشــريعية أو المحــاولات التــي ســعت إلــى تضميــن 
فــي المجلــس التشــريعي أو إســناد مهمــة تشــريعية إلــى مؤسســة إســامية أو  الفقهــاء 
ــسندة إلــى الفقهــاء ســواء فــي 

ُ
لجنــة فقهيــة. وســينظر هــذا القســم فــي المهــام القضائيــة المـ

 بالمحاكــم الشــرعية.
ً
المحاكــم العامــة أو المحاكــم الإســامية المعروفــة عــادة

يدعــي أحــد الباحثيــن أن البنيــة الســنية فــي القــرون الوســطى عرفــت الازدواجيــة 
القضائيــة، حيــث يتجــاور نوعــان مــن المحاكــم فــي نظــام واحــد: كان الأول هــو نــوع 
يقف فيه القا�ضي والمحاكم التي يقيمها الفقهاء، والتي يشمل اختصاصها مواضيع 
الثانــي كان المحاكــم الإداريــة  النــوع  الطابــع الإداري.  القضايــا ذات  إلا  متنوعــة، 
المحضــة، التــي يشــمل اختصاصهــا القضايــا الخاصــة بفرمانــات ومراســيم الحــكام. 
.)]Lombardi, 2006:54)([13( ولــم يكــن القائمــون علــى هــذه الأخيــرة مــن الفقهــاء
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 علــى هــذه الازدواجيــة القضائيــة فــي 
ً
 بــارزة

ً
تمثــل باكســتان فــي العصــر الحديــث حالــة

الإســام الســني. مــر الفقهــاء فــي المحاكــم الباكســتانية ودورهــم القضائــي بمرحلتيــن؛ 
الأولى بدأت في السبعينيات واستمرت حتى عام 1980م، إذ كان هناك دوائر شرعية 
تعمــل داخــل المحاكــم العامــة. لــم تكــن هنــاك نيابــة أو محامــون فــي هــذه الدوائــر، بــل 
 أو محاميــن. 

ً
بــدا أن الفقهــاء يمثلــون مايســمى ب”شــهود خبــراء” أكثــر مــن كونهــم قضــاة

 أن تعمــل هــذه الدوائــر باعتبارهــا كيانــات إســامية اســتئنافية تفصــل 
ً
كان مفترضــا

ولكــن إن أراد أحــد أطــراف القضيــة أن  فــي القضايــا بالقانــون الجنائــي الإســامي. 
يستأنف، عليه )أو عليها( أن يذهب بالقضية إلى الدائرة الشرعية في المحكمة العليا 
 للقانــون 

ً
. ولا تقتصــر هــذه الدوائــر علــى الفصــل فــي القضايــا وفقــا

ً
خــال ســتين يومــا

 تملــك ســلطة إبطــال القوانيــن التــي تراهــا غيــر إســامية، وهــي 
ً
الجنائــي، بــل إنهــا أيضــا

فــي يــد المحاكــم الدســتورية أو العليــا فــي دول ســنية أخــرى   
ً
صلاحيــة توجــد حصــرا

 Ahmad, 1972:261–267; Grote, 2011:232; Lau, 2005:122–124;( كمصــر
.)Lombardi, 2006:145; Moustafa, 2007:80–81

ــت الدوائــر الشــرعية وتــم اســتبدالها بنظــام قضائــي إســامي سُــمّي 
َّ
عــام 1980م، حُل

بالمحاكــم الشــرعية الفيدراليــة. باشــرت المحاكــم حديثــة الإنشــاء ســلطات الدوائــر 
الشــرعية بمــا فيهــا ســلطة الحكــم علــى القوانيــن بمنافــاة الشــريعة الإســامية. يجــري 
الإلــزام بأحــكام هــذه المحكمــة علــى جميــع المحاكــم الأخــرى، ولا يمكــن الاســتئناف 
 Backer, 2009:164; Lau, 2005:143,( ضدهــا إلا فــي المحكمــة الفيدراليــة العليــا 

.)]196–147)([14

فــي باكســتان هــو  المحاكــم الشــرعية الفيدراليــة  فــي إنشــاء  كان التطــور الملحــوظ 
اشــتمالها علــى علمــاء شــرعيين فــي هيكلهــا. وبعــد 1985م، حــدث تثبيــت رســمي للعلمــاء 
فــي هــذه المحاكــم مــن خــال تعديــل دســتوري اشــترط وجــود بعــض العلمــاء فــي المحاكــم 
الشــرعية. نــص التعديــل علــى أن يكــون مــن بيــن قضــاة المحاكــم الشــرعية الفيدراليــة 
Kenne� )ما لا يزيد عن ثلاثة من العلماء المتبحرين إلى جنب خمسة من القانونيين) 
dy, 1992:5; Lau, 2005:130; Zaman, 2010:89–90(. وفي الواقع، انتهت أحكام 
إلــى تجريــد هــذه المحاكــم   - لتشــارلز كينيــدي   

ً
وفقــا  - المحكمــة الباكســتانية العليــا 
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فــي  “اختصاصهــا  وأنكــرت عليهــا  الشــرعية الفيدراليــة مــن العديــد مــن ســلطاتها، 
العديــد مــن المجــالات التــي تهــم الإصلاحييــن الإســاميين فيمايتعلــق بنظامهــم القانونــي 

.)Kennedy, 1992:5( الباكســتاني المقتــرح” 

أســس النظــام القضائــي محاكــم شــرعية إلــى جانــب المحاكــم العليــا  وفــي ماليزيــا، 
لكــن يمكــن للمحكمــة العليــا أن تتجــاوز المحاكــم الشــرعية  والمحاكــم الفيدراليــة. 
علــى عكــس المحاكــم الفيدراليــة التــي لا يمكنهــا  وتقبــل اســتئنافات علــى أحكامهــا، 
مــن  الرغــم  وعلــى  ولذلــك،  الإســامية.  بالشــريعة  المرتبطــة  القضايــا  فــي  الفصــل 
الوظائــف الغامضــة التــي تقــوم بهــا المحاكــم الشــرعية خــارج مســاحات قانــون الأســرة، 
تشــرف المحكمــة العليــا العلمانيــة علــى النظــام القضائــي بأكملــه بمــا فيــه المحاكــم 
 كغيرهــم، أو الســعودية حيــث 

ٌ
الشــرعية. فعلــى عكــس باكســتان، حيــث العلمــاء قضــاة

كل القضــاة فــي المحاكــم العامــة مــن العلمــاء أو خريجــي الكليــات الشــرعية، لا يبــدو أن 
 Backer, 2009:174; Esmaeili, 2009:33–40; Vogel,( كهــذا 

ً
ماليزيــا تشــترط أمــرا

.)2000:3–165

القضائيــة  الوظائــف  بعــض  أو وجــود  هــذه  المحاكــم الإســامية  تجــارب  أن  يبــدو 
ــسندة إلــى علمــاء شــرعيين لــم تعمــل بشــكل جيــد، أو علــى الأقــل لــم تأخــذ فرصتهــا 

ُ
المـ

فــي العمــل نتيجــة لقيــود دســتورية أو قضائيــة عليــا. وعلــى الجانــب الآخــر، لــم تشــهد 
 ولــم تنظــر فــي أمرهــا بجديــة. قــد يكــون الســبب 

ً
مصــر الحديثــة المحاكــم الشــرعية أبــدا

فــي تجنــب فكــرة المحاكــم الإســامية فــي مصــر هــو الذكــرى الســيئة المتعلقــة بالمحاكــم 
 عــن امتيــازات الأجانــب وغيــر 

ً
 بالمحابــاة والفســاد فضــا

ً
المختلطــة التــي ارتبطــت دائمــا

.)Sherif, 1998:12–15( المصرييــن 

استكشف هذا القسم العلماء ودورهم في القضاء الإسلامي. وعلى الرغم من وجود 
 مــن نظــام مدنــي أشــمل لــم يقتصــر علــى 

ً
محاكــم إســامية عاملــة، إلا أنهــا كانــت جــزءا

 ماهــو الإســام والقانــون الإســامي. 
ً
التخفيــف مــن إســامية النظــام، بــل حــدد أيضــا

ويقودنــا ذلــك إلــى مناقشــة العلمنــة فــي مقابلــة الأســلمة فــي النظــم القانونيــة، ومفهــوم 
الثيوقراطيــة الدســتورية.
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السلطة الفقهية والثيوقراطية الدستورية
 
َ

 مــا يثيــر النقــاش حــول دور العلمــاء الشــرعيين فــي التشــريع أو القضــاء الخــوف
ً
دائمــا

من الثيوقراطية أو أيٍ من أشكالها. لكن لأن مشروع الأسلمة في الدول ذات الأغلبية 
المســلمة كمصــر لا يتســق مــع الفكــرة التقليديــة عــن الثيوقراطيــة، يحــاول مفهــوم 
الثيوقراطيــة الدســتورية أو الدســتورية الثيوقراطيــة تقديــم تحليــلٍ لهــذه الظاهــرة 
الدســتورية. يعــرض هــذا القســم لبعــض المفاهيــم المرتبطــة بالأســلمة الدســتورية، 

ويحــاول دراســتها ويختــم بمشــروع الأســلمة ودور العلمــاء فيــه.

كان هنــاك انطبــاع شــائع فــي عالميــة القانــون الدســتوري  بنهايــة القــرن العشــرين، 
والدســتورية التــي تتجــاوز البــاد والثقافــات. بــدا هــذا النظــام العالمــي وكأنــه مبــدأ 
والــذي يجــب علــى الجميــع اتباعــه  الحكــم الدســتوري الوطنــي الشــرعي الوحيــد، 
واحترامــه. إلا أنــه بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــزغ توجــهٌ جديــد وفهــمٌ أكثــر 
وكمــا أرادت  تعدديــة للحكــم الدســتوري فــي الدوائــر البحثيــة الأمريكيــة والعالميــة. 
المبــادئ الدســتورية العالميــة المتجــاوزة محاربــة التطــرف وإحــداث حالــةٍ مــن التناغــم 
إلــى الاســتقرار ويحــارب  أن يصــل   

ً
التيــار الأكثــر تعدديــة وتجزئــا أراد  الدســتوري، 

.)]Backer, 2009:3–15)([15( تقليــدي  غيــر  بشــكل  التعصــب 

فــي الحكــم الدســتوري يقــوم علــى نظــام   
ً
أحــد الاتجاهــات الكبــرى الجديــدة نســبيا

يقبــل مبــادئ الدســتورية الأساســية كوجــود الدســاتير والفصــل بيــن الســلطات وإرادة 
الشــعب، وفــي الوقــت نفســه يتضمــن بعــض المبــادئ الدينيــة المحليــة. يمثــل العالــم 
الإســامي المســرح الأسا�ســي لهــذا النــوع مــن الحكــم الدســتوري الدينــي المنتشــر. 
يصــف ران هيرشــل هــذا النظــام بأنــه “ثيوقراطيــة دســتورية”. فيشــير إلــى أنــه بينمــا 
فــي يــد رجــال الديــن أو المؤسســات الدينيــة،   

َ
التقليديــة الســلطة  

ُ
ــز الثيوقراطيــة

ّ
رك

ُ
ت

 جديــدة مــن “الثيوقراطيــة الدســتورية” التــي يقــوم عليهــا رمــوز سياســية 
ٌ
توجــد ظاهــرة

 مــع القيــود الدســتورية ولكنهــا فــي بعــض أجزاءهــا أو 
ً
مــن غيــر رجــال الديــن، ومتفقــة

.)Hirschl, 2008:3–4( كلهــا مســتوحاة مــن الديــن

وعلى عكس الدرجات المختلفة من الفصل بين الدين والدولة، تتبنى الثيوقراطيات 
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 بشــكل رســمي وهيكلــي لــكل دولــة توســف بأنهــا ثيوقراطيــة 
ً
 محــددا

ً
الدســتورية دينــا

دســتورية. وعلــى الرغــم مــن وعــي هيرشــل بالنمــط الــذي تتبعــه بعــض الــدول الأوروبيــة 
فــي اعترافهــا بديــن واحــد فــي الدســتور، إلا أنــه يفســر هــذا الاعتــراف باعتبــاره كيــان 
جماعــي أو قيــد اجتماعــي فــي حيــن أن الثيوقراطيــات الدســتورية تشــترط أن تكــون 
 لهيرشــل، لكــي نصــف أي 

ً
 )Hirschl, 2008:5, 2011:3(. ووفقــا

ً
 دينيــا

ً
القوانيــن ملتزمــة

نظــام بأنــه ثيوقراطيــة دســتورية يجــب أن تتوفــر فيــه ســمات أربعــة: 1( الالتــزام بــكل 
الجوانــب الضروريــة للدســتورية الحديثــة، 2( وجــود ديــن للدولــة تعتــرف بــه وتقــرّه 
 
ً
باعتبــاره الديــن الوحيــد المهيمــن، 3( التأســيس الدســتوري للديــن باعتبــاره مصــدرا
 بيــن القضــاء والكيانــات الدينيــة ذات 

ً
للتشــريع، 4( وجــود علاقــة معتــرفٍ بهــا دســتوريا

.)Hirschl, 2008:3, 2011:5( نــوع معيــن مــن الاختصــاص فــي قضايــا بعينهــا

وبعــد اســتقصاء بلــدان مختلفــة تمثــل ثيوقراطيــات دســتورية، يميــز هيرشــل بيــن تســع 
دولٌ معاديــة للديــن   )1 مقاربــات فيمــا يخــص العلاقــة بيــن الديــن والدولــة)]16[(: 
3( دول النمــوذج  2( دول لادينيــة كفرنســا وتركيــا الكماليــة،  كالشــيوعية الملحــدة، 
المحايــد كالولايــات المتحــدة، 4( نمــوذج مخفــف مــن الفصــل الرســمي بيــن الكنيســة 
“ديــن الدولــة”  اعتــراف فضفــاض بالديــن وتأسيســه باعتبــاره   )5 والدولــة ككنــدا، 
الرمــزي كالنرويــج والدنمــارك وفنلنــدا وأيســلندا واليونــان وقبــرص وإنجلتــرا، 6( هيمنة 
فعليــة لديــن مــا كإيرلنــدا ومالطــا وبولنــدا وشــيلي وكولومبيــا والمكســيك والأرجنتيــن، 
 )8 كالهنــد ونيجيريــا،  فــي مســاحات قانونيــة معينــة  للديــن  انتقائــي  اســتيعاب   )7
ترســيخ كامــل للديــن مــع وجــود جيــوب علمانيــة معينــة كالســعودية، 9( نظــام مــزدوج 
وبالمبــادئ الدســتورية  للقانــون،   

ً
مــن الاعتــراف بالمبــادئ الدينيــة باعتبــاره أساســا

 S. A. Arjomand, 2007:115; Hirschl, 2008:6–7,( العالميــة، كباكســتان ومصــر
.)2011:26–54; Jelen, 1993:2–5; Rabb, 2008:531

ويتفق لاري كيتا باكر مع هيرشل في أن ما سماه الأخير “الثيوقراطيات الدستورية” لا 
تتوافــق مــع المبــادئ الدســتورية العلمانيــة العالميــة. إلا أن باكــر يؤكــد أن الثيوقراطيــة 
ترتبــط بالاســتبداد، بينمــا تميــل الدســتورية إلــى تقييــد القــوة وتوزيــع الســلطة، ممــا 
يجعلهــا غيــر متوافقــة مــع الثيوقراطيــة )Backer, 2009:120–130(. ويوسّــع باكــر 
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 إن هــذا الأخيــر يقلــل مــن دور الديــن فــي بنــاء القيــم، فــي مقبــل 
ً
مــن نقــده لهيرشــل قائــا

Backer, 2009:104–( أن باكــر يؤكــد أهميــة الديــن فــي بنــاء نســق كامــلٍ مــن القيــم
لكــن الأكثــر أهميــة أن باكــر يختلــف مــع هيرشــل فــي فكــرة أن   .)105, 127–108
“الثيوقراطيــة الدســتورية” هــي نمــوذج معيــب مــن الدســتورية فــي مقابــل مــا تمثلــه 
الدســتورية العلمانيــة العالميــة. إذ يقيّــم باكــر هــذه “الثيوقراطيــات الدســتورية” فــي 
 سياســية شــرعية )pp. 130-131(. فبالنســبة لباكر، تتحقق 

ً
نطاقها باعتبارها نظما

فيما يســميه هيرشــل “الثيوقراطيات الدســتورية” قواعد القانون الإجرائية، والقيم 
الديمقراطيــة يتــم احترامهــا إلــى حــد كبيــر، فلديهــا العناصــر الدســتورية الأساســية 
فــي  نظيــره  عــن  العلمانيــة مختلــف  الدســتورية  فــي  القيــم  أن مصــدر  إلا  راســخة. 
الدســتورية الدينيــة. ولذلــك، ســمّى باكــر هــذه الظاهــرة “الدســتورية الثيوقراطيــة” 
مــن التشــديد علــى طبيعتهــا   

ً
بــدلا علــى أنهــا نــوع صالــح مــن الدســتورية،   

ً
مشــددا

pp. 130-( ”الثيوقراطيــة كمــا فــي مصطلــح هيرشــل عــن “الثيوقراطيــة الدســتورية
.)133

  
وفــي “الدســتورية الثيوقراطيــة” لــدى باكــر، مــن الممكــن تطويــر نظــام ملتــزم بالمبــادئ 
مــع الحفــاظ علــى بعــض عناصــر الدســتورية الثيوقراطيــة  الدســتورية العالميــة، 
التقليــدي  التديــن  بــأن   

ً
وعيــا أكثــر  باكــر  أن  ويبــدو   .)]Backer, 2009:160)([17(

موجــودٌ فــي الأنظمــة العلمانيــة )pp. 104-105, 108-127(. ومــع ذلــك، يُفــرِد الرجــان 
 للثيوقراطيــة، ويقلــان 

ً
 معرضــة

ً
)هيرشــل وباكــر( الأديــان التقليديــة باعتبارهــا ســاحة

من شأن التدين غير التقليدي بالدين المدني الذي تقوم عليه الدستورية العلمانية 
العالميــة. وعــاوة علــى ذلــك، الديــن العلمانــي أكثــر دينيــة فــي التعامــل مــع غيــر المؤمنيــن 
بنظامــه وقيمــه )Gentile, 2006:16–45(. ويمكننــا القــول إن العقليــة الثيوقراطيــة 
للأنظمــة تامــة العلمانيــة تؤكــد علــى تدينهــا العلمانــي؛ وهــي عبــارة قــد تبــدو متناقضــة 
 سياسية متعددة لم تنشأ من الأديان التقليدية كاليهودية 

ً
إن لم نكن قد رأينا أديانا

التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة  والمســيحية والإســام بــل مــن مبــاديء علمانيــة تــمّ 
.)pp. 16-45( الدينيــة

 )Jelen, 1993:2–5( ”وقــد يشــير مــا يســميه تيــد جيليــن بالــدول “الحازمــة فــي الفصــل
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والتــي يصفهــا هيرشــل بأنهــا دول “معاديــة للديــن”، بالإضافــة إلــى “الــدول اللادينيــة” 
)Hirschl, 2008:6–7, 2011:26–27( إلى ظاهرةٍ دســتورية أخرى؛ يمكننا تســميتها 
تنفــي  مــن نســقه القيمــي،  الديــنَ  فكمــا ينفــي الإلحــادُ  “دســتورية لاثيوقراطيــة”. 

 اللاثيوقراطيــة الديــنَ -بمعنــاه التقليــدي- مــن مجالهــا العــام)]18[(.
ُ
الدســتورية

 علــى هــذه الدســتورية اللاثيوقراطيــة فــي العالــم 
ً
يمكــن اعتبــار تركيــا الكماليــة مثــالا

نظــام الخلافــة  مــن تفكيــك  وبعــد ســنوات قلائــل  1928م،  عــام  ففــي  الإســامي. 
)الإمبراطورية العثمانية(، أزال نظام مصطفى كمال أتاتورك )ت. 1938م( أي إشارة 
إلــى الإســام أو الشــريعة مــن الدســتور والقانــون. وفــي المقابــل، تــم تبنــي العلمانيــة، 
ودخلــت كلمــة “العلمانيــة” فــي دســتور 1937م. ومــن المفارقــات أنــه تــم تأســيس وزارة 
علمانية )رئاسة الشئون الدينية( لإدارة الأوقاف الدينية والشئون الدينية المباشرة 
 .)Ozbudun, 2011:136–139( وفــرض خطــاب دينــي معيــن يقبلــه النظــام العلمانــي
وباختصــار، وكمــا يعبــر عــن ذلــك إرجــون إزبــودان، “تبــدو العلمانيــة التركيــة نظــام ديــن 
 .)p. 139( ”بيــن الديــن والمؤسســات الدينيــة 

ً
تتحكــم فــي الدولــة، أكثــر مــن كونــه فصــا

وقــد وصلــت إلــى هــذا المســتوى عندمــا جعــل نظــام 1982م الكمالــي العلمانــي التعليــمَ 
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 مــن أجــل تقديــم تفســيرٍ تنويــريٍ للإســام، وهــي خطــوة لــم تعارضهــا 
ً
الدينــي إلزاميــا

لمــا   
ً
تمثــل الحالــة التركيــة نموذجــا  .)p. 139( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

فــي مقابــل “العلمانيــة الســلبية”. تمتلــك  يســميه أحمــد كــورو “العلمانيــة الحازمــة” 
ضــد الأديــان  للديــن،  أو بالأحــرى معــادٍ   ،

ً
دينيــا  

ً
وتوجهــا  

ً
العلمانيــة الحازمــة خطابــا

التقليديــة، وبالتالــي يتحكــم فــي تعليمــه وحركتــه. وفــي الناحيــة الأخــرى، تمثل العلمانية 
الســلبية مــا يســميه البعــض الحيــاد الدينــي، مــع التأكــد مــن عــدم ترســيخ الدولــة لأي 

.)Kuru, 2007:568–572; Ozbudun, 2011:138( ديــن 

ففــي حيــن أن الدســتورية الثيوقراطيــة والثيوقراطيــة الدســتورية تحــاولان تفســير 
موجــة الأســلمة، هنــاك دســتورية معاكســة تميــل إلــى نفــي ديــنٍ معيــن، وتتبنــى باســم 
العلمانيــة خطابــات دينيــة مماثلــة ضــد إرادة الشــعوب. وممــا يثبــت ظاهــرة مناهضــة 
مــن الحــرب   

ً
الديــن هــذه هــو الرفــض الممنهــج للمظاهــر الإســامية باعتبارهــا جــزءا

 مــن أشــكال 
ً
علــى الثيوقراطيــة. ويظــل الســؤال عــن كــون مشــروع الأســلمة يمثــل شــكلا

آليــة   
ً
وخاصــة وســيناقش القســم التالــي الأســلمة،   .

ً
مطروحــا  

ً
الثيوقراطيــة ســؤالا

التقنيــن ودور الإســاميين والفاعليــن الآخريــن إلــى جنــب العلمــاء.

المنافسون على الإسلام من غير العلماء
إلا   عــدة، 

ً
اتخــذ مشــروع الأســلمة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أشــكالا

الفتــرة  هــذه  وســمت  التــي  الإســامية  الإحيائيــة  أفــكار  معظمهــا  فــي  تشــاركت  أنهــا 
)Lau, 2005:5(. ولــدى ســيد آرجومانــد، اتســمت أســلمة هــذه المرحلــة بـــ “ التعامــل 
 ،

ً
الأيديولوجــي مــع الإســام والدســتور كليهمــا” )S. A. Arjomand, 2007:119(. فمثــا

1956م بأنهــا  1949م حتــى  يصــف آرجومانــد الأســلمة الباكســتانية فــي الفتــرة مــن 
تحــول مــن نظــام الــراج القانونــي البريطانــي المــوروث إلــى ســيادة الله )p. 120(. كان 
 كيــف يتــم 

ً
مــن المفتــرض أن باكســتان تتبنــى الإســام وشــريعته، لكــن لــم يكــن واضحــا

.)Kennedy, 1992:3( تنفيــذ ذلــك 

الشــريعة  إعــان هيمنــة  إمــا  الأســلمة؛  لتنفيــذ مشــروع  هنــاك خيــاران  كان  لقــد 
الإســامية وتــرك تطبيقهــا للقضــاء، أو اتخــاذ ســبيل التقنيــن. فضّــل تقــيّ العثمانــي 
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التقنيــن لأســباب عــدة  -عالــم باكســتاني نافــذ وقا�ضــي ســابق بالمحكمــة الشــرعية- 
منهــا ضعــف القضــاة المحدثيــن فــي الفقــه الإســامي. وعلــى الرغــم مــن أن تقــيّ العثمانــي 
اعترف بأن التقنين ليس هو الآلية التقليدية لتعميم الشريعة الإسلامية في العصر 
مــا قبــل الحديــث، إلا أنــه لا زال يــرى أن التقنيــن هــو الطريقــة المثلــى لضمــان تطبيــق 
 .)]Zaman, 2010:93–98)([19( الشــريعة الإســامية في الدولة الإســامية الحديثة
 مــن 

ً
 مقبــولا

ً
بــدأ العلمــاء الباكســتانيون فــي التقنيــن ودعمــوا مقترحاتــه باعتبــاره شــكلا

 علــى ســلطة 
ً
الأســلمة. ولــم يُنظــر إلــى تقنيــن الشــريعة فــي باكســتان باعتبــاره يمثــل خطــرا

فــة خــارج مؤسســات الدولــة 
َ
العلمــاء الفقهيــة. ومــع ذلــك، ظلــت الأعمــال الفقهيــة المؤل

.)]Zaman, 2010:93–98)([20( ذات تأثيــر

بطِلــت، وتعاقبــت أنظمــة 
ُ
لقــد صيغــت العديــد مــن الدســاتير الإســامية فــي باكســتان وأ

 لا جــدال فيــه. وكان الانقــاب 
ً
متنوعــة؛ إلا أن وجــود الإســام فــي القانــون كان أمــرا

1988م( نقطــة تحــول  الحــق )ت.  1977م بقيــادة ضيــاء  العســكري الإســامي عــام 
نحــو التســلطية الإســامية )Kennedy, 1992(. إذ أصــدر قــرارات بمحاربــة الأنشــطة 
 .)S. A. Arjomand, 2007:122( ”غيــر الإســامية، وقوانيــن تجــرّم “المذاهــب المنحرفــة
وضــع ضيــاء الحــق مــع الجمعيــة الوطنيــة مخطــط التقنيــن الإســامي، إلا أنــه ســرعان 
 Kennedy,( مــا ضجــر مــن “تقــدم الأســلمة البطــئ” وحــل الجمعيــة الوطنيــة بأكملهــا

.)1992:10

يمثــل نمــوذج ضيــاء الحــق مشــروع الأســلمة عبــر الاســتبداد. فقــد تــم إصــدار تقنينــه 
الحــق أداة  وكانــت الشــريعة المقننــة كمــا قدمهــا نظــام ضيــاء  عبــر قــرارات رئاســية. 
فــي يــد صاحــب الســلطة مــن أجــل إحــكام القبضــة علــى كل أفــرع الحكومــة والقطــاع 
الديني. وتحققت محاولة نقل السلطة الدينية من شبكات مجتمعية إلى مؤسسات 
يشــير  وعــن باكســتان،  حكوميــة عبــر تقنيــن الشــريعة الإســامية ولجانهــا المعيّنــة. 

محمــد قاســم زمــان:

 على إحكام سيطرة الدولة على المجتمع، وتوسعة نفاذها 
ً
“لقد عَمِلت الأسلمة أيضا

 
ً
إلــى مســاحات جديــدة وتعميقــه، بمــا فــي ذلــك صــور مــن الحيــاة الدينيــة. وعَمِلــت أيضــا
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.”)Zaman, 2010:101( ... باعتبارها أداة تقوية سلطة الحكومة الخاصة

قــام بهــا نظــام   
ً
تغييــرا  

ً
1971م ودســتورها أيضــا كانــت الأســلمة عــام  وفــي مصــر، 

الســادات الاســتبدادي. كان هنــاك نوعيــن مــن الحضــور الدينــي فــي خطــة الســادات 
السياســية  والأحــزاب  الأزهــر،   

ً
خاصــة الدينيــة  العلمــاء  مؤسســات  الإســامية: 

ــل العلمــاء 
ّ
 جماعــة الإخــوان المســلمين. مث

ً
والحــركات “الاجتماعيــة” الدينيــة وخاصــة

الســلطة الدينيــة التقليديــة التــي حملــت الإســام والشــريعة وعلومهــا عبــر التاريــخ، فــي 
 
ً
حيــن نشــأت الجماعــات السياســية الاجتماعيــة كالإخــوان المســلمين باعتبارهــا ظاهــرة
حديثــة تشــكلت مــن إســاميين عــوام. قــد تكــون الحــركات الإســامية والإســاميون 
المعاصرون قد نشأوا من هيكل نظام الأخوّة في الطرق الصوفية في التاريخ الإسلامي. 
تراوحــت العلاقــة بيــن هذيــن الفصيليــن )العلمــاء والإســاميون( بيــن المنافســة علــى 

الســلطة والتعــاون مــن أجــل تعزيــز حضــور الإســام فــي المجتمــع.

 لدور العلماء التقليدي باعتبارهم حاملي 
ً
 بينما قد تشكل الحركات الإسلامية تحديا

 يســاعدون مؤسســة 
ً
 أن يكونــوا لاعبيــن سياســيا

ً
الإســام، يمكــن للإســاميين أيضــا

 Ahmad, 1972:257; Crapanzano,( الفعــال  بدورهــا  القيــام  فــي  كالأزهــر  دينيــة 
 1972:327; Gellner, 1972:307; Hirschl, 2003:2; B. G. Martin, 1972:275; R.
.)Martin & Barzegar, 2010; Skovgaard-Petersen, 2013; Wickham, 2002

علــى الرغــم مــن أن الأســلمة فــي مصــر يفتــرض أن تكــون لإحيــاء الفقــه الإســامي، إلا 
أنــه فــي الواقــع كانــت آليــة تلــك الأســلمة هــي الجمــع بيــن إعــان الشــريعة الإســامية مــن 
جهــة وتقنينهــا مــن جهــة أخــرى وهــي الأشــياء التــي كان يســيطر عليــه نظــام الســادات 
 
ً
الاســتبدادي ويتحكــم فيــه. وعلــى الرغــم مــن شــيوع الفكــرة التــي تــرى أنــه كان متعاطفــا
مع الاتجاه الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بالأخص، إلا أن الطريقة التي تمت 
بها إدارة مشروع الأسلمة كشفت عن شك وارتياب عميقين، فبعد إصدار المسودات 
Lom�  م�ـن الإسلـاميين) 

ً
)الإسلـامية المقنن�ـة، ل�ـم يتس�ـامح النظ�ـام م�ـع أي نق�ـد، وخاص�ـة

 .)bardi, 2006:116–136; Moustafa, 2000:3–7; Sherif, 2011:125–126
1981م.  وكان مشــروع الأســلمة المصــري علــى المحــك عنــد اغتيــال الســادات عــام 
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لغيــت خطــة الأســلمة، ووضعِــت 
ُ
م الرئيــس حســني مبــارك الســلطة، أ

ّ
فبمجــرد أن تســل

.)Lombardi, 2006:136–139( القوانين الإســامية على الرفوف

 لمطالــب شــعبية، إلا أنهــا 
ً
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن مشــروعات الأســلمة كانــت وفقــا

وحــاول المشــروع اســتبدال الطبقــة  فــت آليــات اســتبدادية وتســلطية خشــنة. 
ّ
وظ

ــسند إليهــا التقنيــن 
ُ
 باللجــان المعيّنــة المـ

ً
النموذجيــة مــن الفقهــاء المبرّزيــن اجتماعيــا

الإســامي. فلذلــك، يطعِــن فــي عمِلِهــا ومــدى إســاميتها.
 
 

خاتمة
تمثــل مســألة التكويــن الدســتوري الحديــث ودور العلمــاء المســلمين فــي الــدول ذات 
 لاختبــار الموقــع التقليــدي لهــؤلاء العلمــاء. وتقــدّم التجــارب 

ً
الأغلبيــة المســلمة طريقــة

 متنوعــة علــى الكيفيــة التــي يتــم بهــا 
ً
الدســتورية المختلفــة فــي العالــم الإســامي أمثلــة

 دراســية، 
ً
التعامــل مــع العلمــاء والعناصــر الإســامية. أخذنــا مصــر باعتبارهــا حالــة
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وذكرنــا بعــض البلــدان الأخــرى التــي تشــاركها بعــض الخصائــص المتشــابهة فــي بعــض 
الأقســام، مثــل باكســتان.

وبعــد استكشــاف الســياقِ الدســتوري الحالــي فــي العالــم الإســامي والعربــي، والمراحــلِ 
فــي النظــم الدســتورية  شــرح البحــث دور العلمــاء  المبكــرة للدســتورية الإســامية، 
ووضــع الدســاتير. درســنا دور العلمــاء فــي مســاحتين؛ التشــريع والأحــكام القضائيــة. 
 لمطالــب شــعبية، إلا أنهــا 

ً
وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن مشــروعات الأســلمة كانــت وفقــا

فــت آليــات اســتبدادية وتســلطية. وحــاول المشــروع اســتبدال الطبقــة النموذجيــة 
ّ
وظ

ــسند إليهــا التقنيــن الإســامي، 
ُ
باللجــان المعيّنــة المـ  

ً
المبرّزيــن اجتماعيــا مــن الفقهــاء 

عــنُ فــي عملِهــا و”مــدى إســاميتها”.
ْ
فلذلــك يُط
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الهوامش:

Britannica.( متعلمــو الإســام؛ أي مــن يملكــون فضيلــة العلــم الشــرعي بأشــمل معانيهــا )]1[(
.)com

)]2[( كان هنــاك بعــض البلــدان الواقعــة علــى نفــس الخــط الجغرافــي لمصــر كليبيــا وتونــس، 
ذكــر باكســتان 

ُ
 مــن ظاهــرة الربيــع العربــي، لكــن بنتائــج مختلفــة. وت

ً
 جــزءا

ً
والتــي كانــت أيضــا

فــي هــذا البحــث لأن بينهــا وبيــن مصــر العديــد مــن المشــتركات غيــر مجــرد كونهــا دولــة   
ً
كثيــرا

مســلمة وذات أغلبيــة مســلمة. فكليهمــا يمتلــك بنيــة دســتورية متشــابهة، وقضــاء دســتوري 
. موطــن التشــابه 

ً
 فــي العلمــاء والإســاميين النشــطين جــدا

ً
 قويــا

ً
شــبه مســتقل؛ وتمتلــكان تنوعــا

ــم فــي السياســة وقــام بالعديــد مــن الانقلابــات. 
ّ
الثالــث هــو أن كليهمــا لديــه جيــش قــوي تحك

والموطــن الرابــع أن مصــر وباكســتان مرتــا بمشــروعات أســلمة وتقنيــن متشــابهة، وتشــتركان 
.)Lichtenstadter (1957:23–25 :فــي بعــض المــواد الدســتورية الإســامية المتشــابهة. انظــر
)]3[( لــم تكــن هــذه المراحــل متتاليــة، لأن فــي مصــر علــى ســبيل المثــال كانــت مرحلــة الإســام 
 وليــس المصــدر أســبق مــن المرحلــة الثانيــة. إذ إن الرئيــس الســادات قــد عــدّل 

ً
باعتبــاره مصــدرا

المــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري عــام 1980م.
)]4[( يرى ناثان براون أن الهياكل الدستورية التونسية والعثمانية المبكرة كانت استراتيجية 
مــن الحــكام لمناشــدة ود القــوى الغربيــة والتحالــف معهــم وإضعــاف خصومهــم المحلييــن، 
وجيرانهــم المنافســين. ثــمّ ســمّى بعــض الأنظمــة السياســية فــي العالــم العربــي والإســامي بأنهــا 

.)N. J. Brown, 2002:16–29( ”دســاتير فــي عالــم غيــر دســتوري“
 إلى أن التجربة الدســتورية المصرية بوصفها متفرّدة 

ً
)]5[( يبدو أن الســيد حمد يشــير ضمنا

 فــي المنطقــة. إلا أن تونــس المجــاورة كان لديهــا دســتور منــذ 1861م، وكذلــك 
ً
ورائــدة دســتوريا

الدســتور العثمانــي الــذي حكــم معظــم البــاد العربيــة تمــت صياغتــه عــام 1861م. وكلاهمــا 
تأســس قبــل عقــود مــن اللائحــة الأساســية الأولــى فــي مصــر عــام 1882م والتــي كانــت أول تجربــة 

دســتورية مصرية.
 Jackson and Tushnet انظــر لأجــل الإجــراءات الدســتورية بــدون حكــم دســتوري:   )]6[(
 N. J. Brown :وانظــر لأجــل حالــة مصــر والعالــم العربــي  .)(1999:219–220, 244–215
111–2002:97)(. وانظــر كذلــك أطروحــة عبــد العزيــز الفهــد المثيــرة التــي تتمثــل فــي أنــه علــى 
الرغــم مــن أن القانــون الســعودي الأسا�ســي غيــر ديمقراطــي، إلا أنــه أميــن فــي ذلــك، إذ أنــه لا 
.)al-Fahad, 2005:7( يدّعــي تمثيــل “الإرادة العامــة” أو أي حكــم دســتوري ديمقراطــي رســمي
)]7[( حــاول الإخــوان المســلمون فــي خطابهــم عــن ســيادة الشــريعة الإســامية تقديــم مقتــرح 
بتوســيع تفســيرهم للشــريعة فــي الدســتور، والســماح لأي شــخص بالطعــن فــي أي قانــون يــراه 

.)Hamoudi, 2011:12[FT44]; Stilt, 2010:98–101( غيــر إســامي
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)]8[( تنــص مــادة 193 مــن دســتور 2014 علــى أن “تؤلــف المحكمــة مــن رئيــس، وعــدد كاف 
مــن نــواب الرئيــس. وتؤلــف هيئــة المفوضيــن بالمحكمــة مــن رئيــس، وعــدد كاف مــن الرؤســاء 

بالهيئــة، والمستشــارين، والمستشــارين المســاعدين”.
 
ً
يبــدو أنــه يربطــه دائمــا الطريقــة التــي يتعامــل بهــا لومبــاردي مــع التقنيــن،  باســتقراء   )]9[(
. فقوانيــن الشــريعة قــد تكــون آليــات “علمانيــة” فــي الدولــة 

ً
بالعلمنــة، وهــو أمــر لا يصــدُقُ دائمــا

 ما يطرحه 
ً
 في المضمون والجوهر. وقد يكون صحيحا

ً
الحديثة، إلا أنها ليست علمانية دائما

 
ً
بيتــرز ولايــش بــأن التقنيــن الإســامي وتهميــش الفقهــاء يمهــد الطريــق لقانــون وضعــي تمامــا
 مــن الشــريعة، علــى الأقــل فــي 

ً
يميــل نحــو العلمانيــة، إلا أن بعــض التقنيــن قــد يكــون مُســتمَدا

.)Peters (2002:82 و  )Layish (2004:91 مســاحةٍ بعينهــا وبلــدان بعينهــا. قــارن بيــن
)]10[( شــددت الحجــة التــي تق�ضــي بــأن التقنيــن يقــود إلــى العلمنــة علــى حقيقــة أن التقنيــن 
يضــع ســلطة التشــريع فــي أيــدي الدولــة ومؤسســاتها وحدهــا ويُغفــل دور العلمــاء ونقاشــاتهم 

العلنيــة.
إلا أنــه لــم يحتــوي أي ســلطة مُلزمــة   ،

ً
كان الوضــع فــي القــرن التاســع عشــر ســابقا  )]11[(

إلا التأثيــر والاعتــراف الاجتماعــي والــذي يقــع فيمــا أســميه المجــال فــوق الدســتوري. انظــر: 
.)Janiwlat (2012:121–187 بـــ  وقارنــه   )Chambers (1972:35– 37

لأنــه يشــيع الظــن أن جيهــان زوجــة الرئيــس  )قانــون جيهــان(  طلِــق علــى القانــون 
ُ
أ  )]12[(

 el-Din, Hill, :وراء صــدوره. عــن القانــون وعــن جيهــان، انظــر 
ً
 كبيــرا

ً
الســادات كانــت دافعــا

.)and Graham-Brown (1985
)]13[( يعتمــد لومبــاردي علــى جوزيــف شــاخت فــي تمييــزه بيــن هذيــن النوعيــن مــن المحاكــم 
. لا شــك فــي أن المحاكــم التــي 

ً
فــي الإســام إبّــان القــرون الوســطى. إلا أننــي أظــن ذلــك خاطئــا

يقيمهــا الفقهــاء كانــت موجــودة، لكــن تلــك “المحاكــم الإداريــة” لا أظنهــا دقيقــة. إذ يبــدو أنــه 
حــدث خلــط وتــم اعتبــار المجالــس السياســية التــي يعقــد فيهــا الحــكام اجتماعاتهــم ويصــدرون 
فيهــا فرماناتهــم محاكــمَ قضائيــة. انظــر لأجــل فكــرةٍ عامــة عــن النظــام القضائــي فــي الإســام فــي 

القــرون الوســطى: الكساســبة )2001:183–193(.
)]14[( بعــد اســتقراءه للعديــد مــن القضايــا التــي أرادت المحاكــم أن تحكــم فيهــا بــأن القوانيــن 
منافيــة للأحــكام الإســامي، وجــد مارتــن لاو أن المحاكــم الشــرعية رفضــت العديــد مــن هــذه 

 فــي إبطالهــا القوانيــن.
ً
 نســبيا

ً
الاعتراضــات والقضايــا، وبــدت بذلــك حريصــة

)]15[( يشــير باكــر بشــكل مثيــر للاهتمــام إلــى أن القبــول الأمريكــي الواســع للمفهــوم التعــددي 
وبعــد  فــي أفغانســتان والعــراق،  الحــروب الأمريكيــة  بعــد  للدســتورية جــاء  والخصو�صــي 
عــادة بنــاء الحكــم الدســتوري. وجديــر بالذكــر 

ً
الدســتورية الثيوقراطيــة التــي نشــأت هنــاك فــي إ

هنــا انــه بعــد الثــورة المصريــة عــام 2011، دعــم المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، الســلطة 
الحاكمــة حينئــذٍ، إصــدار وثيقــة تدعــو لتبــنٍ وطنــي لـــ “مبــادئ فــوق دســتورية”. وكان هنــاك 
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تكهــن بــأن هــذه الوثيقــة كانــت لتحمــي مفهــوم الدســتورية العالميــة مــن أي حكــم إســامي/
ثيوقراطــي. لكــن واجهــت الوثيقــة معارضــة حــادة مــن قســمٍ قــويٍ مــن الثــوار مــع تعاطــف مــن 

.)Dabash & al-Wazeeri, 2011( الإســاميين
)]16[( حــدد هيرشــل عــدد نمــاذج العلاقــة بيــن الديــن والدولــة إلــى ســتة نمــاذج فــي إصــدار 
، أضــاف ثلاثــة 

ً
ســابق لــه )Hirschl, 2008:6-7(. ويبــدو أنــه فــي عمــل تــالٍ أكبــر وأكثــر تفصيــا

.)Hirschl, 2011:26–54( نمــاذج أخــرى
المتناســق  “الإضفــاء  بـــ  لمــا تســميه انتصــار رب   

ً
مــا يتناولــه باكــر هنــا يبــدو مشــابها  )]17[(

للطابــع الدســتوري”، إذ “يحتــوي الدســتور علــى الشــريعة الإســامية، وقوانيــن الإجــراءات 
.)Rabb, 2008:531( وكلهــم علــى قــدم المســاواة”  والقيــم الليبراليــة؛  الديمقراطيــة، 

مفاهيــم  حــول  الأســئلة  نثيــر  فقــط  لكننــا  الآن،  الظاهــرة  هــذه  دراســة  ننــوي  لا   )]18[(
مــن مصطلــح   

ً
وانطلاقــا ومــع ذلــك،  الدســتورية الثيوقراطيــة والثيوقراطيــة الدســتورية. 

جينتيــل عــن “الديــن السيا�ســي”، أســتخدم هنــا كلمــة “لاثيوقراطــي atheocratic” فــي مقابــل 
“ثيوقراطــي” كمــا فــي “الإلحــاد atheism” مقابــل “الإيمــان بإلــه theism”. كمــا فــي الثيوقراطيــة 
 متعــددة وقــد تحــارب بعــض الأنظمــة 

ً
الدســتورية، تتخــذ اللاثيوقراطيــة الدســتورية أشــكالا

اللاثيوقراطيــة المتشــددة أي مظهــر للديــن التقليــدي فــي المجــال العــام. فالحــق الأوحــد لتفســير 
النظــام اللاثيوقراطــي يكمــن فقــط فــي أيــدي الحامليــن النموذجييــن للأعــام الوطنيــة. هــؤلاء 
المفســرون الشــرعيون يرفضــون أي تفســير غيــر مصــرح بــه للمفاهيــم اللاثيوقراطيــة لأن 
إعــادة التفســير قــد تشــوه وتقــوض الأســس اللاثيوقراطيــة كالقوميــة والعلمانيــة والمواطنــة. 

.)Gentile (2006:16–45 :انظــر لأجــل “الديــن السيا�ســي” عنــد جينيــل ومناقضاتــه
)]19[( مــن بيــن الأســباب التــي أدت بالعثمانــي إلــى أن يفضــل التقنيــن هــي قابليتــه للتكيــف 
 مــن تركــه 

ً
 فــي ذلــك المدرســة الفقهيــة الســائدة، بــدلا

ً
عــا الحديــث، وقدرتــه علــى التغيــر، متبِّ

 بســبب مشــروعات التقنيــن الموجــودة بالفعــل.
ً
لاجتهــاد القضــاة، وأخيــرا

)]20[( يعتقد لومباردي أن الباحثين والأكاديميين ممن “يحاولون استرجاع الفقه من خلال 
تقديــم )قوانيــن( يتصرفــون كأنهــم فقهــاء بالمعنــى التقليــدي”. هــو يغــض الطــرف بالتأكيــد عــن 
فــرقٍ واضــح بيــن التقنيــن الــذي تقدّمــه لجــان الدولــة الحديثــة، وبيــن علمــاء مســتقلون يبذلون 
جهدهــم للخــروج بالتفســيرات والآراء. لا يقتصــر ذلــك الفــرق علــى الآراء الفقهيــة، بــل والأكثــر 

.)Lombardi (2006:99 :أهميــة هــو التــوازن الــذي يحدثونــه فــي المجتمــع والدولــة. انظــر
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